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  الملخص
الاضرار التي يمكن ان تلحق بها جراء تلكأ الموظف او   تهدف الى حماية الوظيفة من  لأنهاتشكل العقوبات الانضباطية اهمية بالغة   

تقصيره, فيحصل ان بعض الموظفين قد يتقاعس عن اداء عمله او يلجأ الى الاضرار ببعض الممتلكات, عندها يحال الى لجنة تحقيقية تبحث 
خطأ, وقد يخطأ اعضاء هذه اللجان في اداء الوظيفة المكلفين بها  الفي صحة المخالفة المرتكبة والادلة التي تبرهن ذلك والاضرار الناشئة عن  

 -الكلمات المفتاحية :.بسبب مخالفة القوانين والانظمة او عدم مراعاة القواعد الاساسية في التحقيق, عندها يتعرض هؤلاء للعقوبات الانضباطية
 قانونية العقوبة    –شخصية العقوبة  –اللجان التحقيقية  –المسؤولية الادارية  –العقوبات الانضباطيـة 

Summary 
Disciplinary penalties are of great importance because they aim to protect the job from the damage that may be 

caused to it as a result of the employee’s delay or negligence, so it happens that some employees may fail to 

perform their work or resort to damaging some property, then they are referred to an investigative committee 

that looks into the validity of the committed violation and the evidence Which proves that and the damages 

arising from the error, and the members of these committees may make a mistake in performing the job assigned 

to them due to violating laws and regulations or not observing the basic rules in the investigation, then they will 

be subject to disciplinary penalties.Keywords:  -  Disciplinary penalties - Administrative responsibility - 

Investigative committees - Personality of punishment - Legality of punishment 

 المقدمة
يقع على عاتق اللجان التحقيقية مهمة اداء بعض الواجبات التي تكلف بها وتتمثل بالغالب بضرورة التحقيق في موضوع معين يتضمن مخالفة  

اللجان ترفع الى    بأعمالللتشريعات النافذة او القواعد المعمول بها ضمن المؤسسة التي يتبعها الموظف, وبعد اكمال كافة الاجراءات المتعلقة  
المسؤول الاعلى شرح مفصل عن الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها مع تقديم توصيات يمكن ان يسترشد بها المسؤول الاداري او له ان يعدل  

 في اداء الاعمال المكلفون بها بقصد او اهمالًا منهم للواجبات  الها.وفي كل الاحوال فإن اعضاء اللجان التحقيقية قد يقصرو   طمئنعنها اذا لم ي
ي اقرها المشرع التي كلفوا بها, فقد يعمد اعضاء اللجان التحقيقية الى مخالفة القواعد والنظم القانونية من خلال عدم مراعاة الضمانات القانونية الت

اجراءات التحقيق وعدم تمكين الموظف المحال الى التحقيق من الدفاع عن نفسه او تقديم الادلة التي تثبت عدم مسؤوليته عن المخالفة    لإكمال
ئلة التي وجهت اليه, كما قد يعمد اعضاء اللجان الى التواطئ مع الادارة او مع الموظف المخالف لتحقيق غايات كثيرة, عندها يثار موضوع مسا

يعات على تحديد  ولقد دأبت العديد من التشر   ء اللجان التحقيقية عن الاخطاء التي ارتكبوها وتفرض بحقهم العقوبات المقررة بهذا الشأناعضا
عقوبات انضباطية تفرض بحق اعضاء اللجان التحقيقية في حالة ثبوت تقصيرهم في اداء الاعمال المكلفون بها في حدود وظائفهم او المهام  

 المكلفون بها, وتختلف هذه العقوبات من تشريع الى اخر وحسب المخالفة المرتكبة ودرجة جسامتها.
 اشكالية البحث:

ن قبل تتمثل اشكالية البحث في ان اعمال اللجان التحقيقية لا تعدو الا ان تكون اعمال تحضيرية لا اثر لها الا في حالة اكمالها واعتمادها م
تساؤل  الرئيس الاداري, اذ يقتصر عملهم على رفع توصيات الى المسؤول الاعلى الذي له ان يقبلها او يرفضها او يعدل منها, وهنا يمكن اثارة ال

 الآتي: ما مدى امكانية مسائلة اعضاء اللجان التحقيقية وما هي العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقهم؟ 
 اهمية البحث:

خلال    يحتل موضوع البحث اهمية كبيرة من ناحيين: الاولى انه يبرز للعيان فيما اذا كانت هناك القدرة على مسائلة اعضاء اللجان التحقيقية من
م  البحث في التشريعات والنصوص القانونية وكذلك التطبيقات العملية, ومن ناحية اخرى يظهر للعيان اهمية اعمال اللجان التحقيقية وتذكيره

 بضرورة مراعاة الضمانات القانونية التي اقرها المشرع للموظف المتهم بالمخالفة وعدم جواز انتهاكها او التقليل منها.
 منهجية البحث:

البحث   المتعلقة بموضوع  القانونية  النصوص  القائم على اساس تحليل  التحليلي  المنهج  اتباع  البحث فرضت علينا من الضروري  ان طبيعة 
  والبحث في ثناياها عن نصوص تجيز مسائلة اعضاء اللجان بشكل يتوافق مع طبيعة عملهم, وكذلك اتباع المنهج المقارن بين التشريع العراقي 

 لاردني وبيان ايهما افضل من ناجية تنظيم هذا الموضوع.والمصري وا
 خطة البحث:
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سنقسم موضوع البحث الى فرعين, نخصص الفرع الاول منهما للحديث عن شخصية العقوبات الانضباطية, اما الفرع الثاني من البحث موضوع  
 الدراسة فسيتم من خلاله دراسة ما يعرف بقانون العقوبات الانضباطية وحسب التفصيل الآتي:

 الفرع الأول شخصية العقوبات الانضباطية
يعد مبدأ او قاعدة شخصية العقوبة من اهم خصائص العقوبة والضمانة الحقيقية التي تسهم في حماية الافراد من تعسف السلطات في تطبيق  

عات  العقوبات بحقهم, وبصدد هذا الموضوع حرياً بنا القول ان العناية الالهية اول من جاء بهذه القاعدة الاساسية ليجعل منها منطلق للتشري
، لكفاه بيانا وإيضاحا، ونظرا لأهمية هذا المبدأ في النظم العقابية فقد نصت المادة  1عية حيث فال تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى( الوض

المادة )   2014الدستور المصري لسنة  ( من  14) المبدأ أيضا  المبدأ بقولها: )العقوبة شخصية( وقد أكدت هذا  ( من  8/19النافذ على هذا 
كما اشار الدستور الاردني الى شخصية العقوبة واقر بضرورة مراعاة هذا المبدأ   .2النافذ بقولها: )العقوبة شخصية(  2005الدستور العراقي لسنة 

الشعب وعدم جواز فرض عقوبة على شخص لم يرتكب الجريمة او المخالفة لسبب ما ما لم يكن له دخل في    لأفراد لما يوفره من حماية اساسية  
مصرية هذا المبدأ في قرارها جاء فيه:)... ومن حيث إن من المقرر  أن  ال وقد أكدت المحكمة الدستورية       (3) ارتكابها او المساهمة فيها.

الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها،  
ا إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها وأن )شخصية العقوبة  بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ به

(  61وتناسبها مع الجريمة( محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولًا عن ارتكابها، ومن ثم تفترض العقوبة التي كفلها الدستور بنص المادة )
.ويعني هذا المبدأ أن من يرتكب مخالفة لقاعدة  ينبغي أن يتحمل العقوبة المقررة عن المخالفة  4شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما( 

ه القيام  ، من دون أن يشاركه أحـد فـي التحمـل بآثـار العقاب، وبمعنى آخر أن تقتصر مسئولية الموظف التأديبية على اخلاله بواجباته  التي علي
. وفي قرار للمحكمة العليا الاردنية جاء فيه ان العقوبات انما وضعت لمواجهة الافعال المخالفة للقانون والحد  5بها أو الخروج على مقتضياته

في ارتكابها  امنها وكذلك مواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في نفسية الجاني, فلا ينبغي ان توجه هذه العقوبات الى اشخاص اخرين لم يسهمو 
ورغم أهمية هذا المبدأ على حد سواء بالنسبة   (6) تحت أي مبرر لما في ذلك من ظلم قد يحيق بهم ويبعد العقوبة عن مبتغاها او تحقيق اهدافها.

النظامين للنظام التأديبي والجنائي فأنه ذات أثر نسبي وغير متحقق بصـورة كاملـة فـي قائمة العقوبات التأديبية؛ وذلك لأن العقوبات في كل من  
التي تترتب بأثر غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر  أيا كانت ترتب آثارا غير مباشرة على أسرة مرتكب المخالفة التأديبية، ومن العقوبات 

ر هي عقوبة الخصم من الراتب بنسب متفاوتة، والمعروف أن المرتب هو المورد الرئيسي لأسرة الموظف، الأمر الذي يؤدي إلى امتداد هذا الأث
لمسئولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجزائية لا غير المباشر إلى جميع أفراد أسرة الموظف مما يجرد الجزاء من طابعه الشخصي، وأن  ا

سلبيا  تكون إلا شخصية، وبالتالي يمنع إعمال المسئولية الجنائية في نطاق المخالفة الإدارية، التي تتمثل في قيام الموظف فعلًا ايجابيا أو  
إلى خلاف ذلك تماما، حيث إن امتداد آثار العقوبة التأديبية إلى غير شخص   –ونؤيده    –. في حين يذهب جانب آخر من الفقهاء  7مخالفاً 

الموظف العام المجازي أمر لا يؤثر على عمومية مبدأ شخصية العقوبة وشموله؛ ذلك أن هذا الامتداد في الآثار لا يمثل استثناء على هذا  
جوهره، إذ أنه من الطبيعي جدا أن يكون لكل عقوبة تأديبية آثارها المباشرة التي تلحق شخص المخالف، وآثارا أخرى غير   المبدأ ولا يمس من

مباشرة تصيب ذويه، وواجب المشرع ينحصر في التدخل للحد قدر الإمكان من تلك الآثار غير المباشرة، فضلًا عن ذلك فإن هذه الآثار يجب  
قيع العقوبات التأديبية على مستحقيها من الموظفين المهملين والمخالفين، وإلا سادت الفوضى في المرافق العامـة وعـدم  أن تكون حائلًا دون تو 

.ويرد على هذا المبدأ استثناء 8الالتزام بالواجبات الوظيفية استنادا إلى عدم استطاعة الإدارة توقيع الجزاءات عليهم لما لها من آثار ضارة بأسرهم
النافذ، التي نصت على    2015( لسنة  18( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )55قانوني نص عليه المشرع المصري في نص المادة )

ذا لأمر مكتوب بذلك أنه: )...ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفي
 صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة (، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ولاشك أن المشرع جاء بهذا

.   وفي تقديرنا بأن الشروط المذكورة في المادة أعلاه والتي إذا توافرت انعقدت  9الاستثناء للتوفيق بين واجب الطاعة وبين المسؤولية الإدارية 
أجله هذا الاستثناء، المسؤولية الإدارية لمصدر القرار جاءت متشددة إذ أن المشرع قد جانب الصواب عن تحقيق الهدف المنشود الذي قرر من  

بة، أقام  وهو مراعاة جانب الموظف العام وعدم مؤاخذته بجريرة غيره، فبدلًا من أن ييسر الطريق أمامـه لإثبات عدم مسئوليته عن المخالفة المرتك 
 أمامه العراقيل التي ينطـوي عليها الشرطان المذكوران في المادة المذكورة وهما: 
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يتحقق من أن يقوم المرؤوس بتنبيه الرئيس كتابيا بخطأ القيام بما حواه الأمر الكتابي الذي أصدره الرئيس الإداري، وهو الأمر الذي لا يمكن ان   .1
 الناحية العملية بالنظر لحرصه على الابتعاد عن سخط هذا الرئيس وغضبه عليه أو ما يمكن أن يلحق به من ضرر. 

صدور أمر كتـابي من الرئيس الإداري إلى المرؤوس مرة أخرى كتابة، ويصر عليه بعد تلقيه التنبيه المكتوب من المرؤوس بمحل المخالفة؛   .2
ـان وذلك غير متصور أيضا من الناحية العملية بالنسبة للموظف لنفس الاعتبارات المذكورة في الشرط الأول، فهـذان الشـرطان بـلا شـك يعترض

 يـق الموظف العام في إثبات عدم مسئوليته عن الضرر المترتب عليه تنفيذ الأمر المخالف أو غير المشروع الصادر إليه من رؤسائه.طـر 
 العقوبات الانضباطية يةالفرع الثاني قانون

د  اختلف الفقه حول الأساس القانوني لفرض العقوبة التأديبية، وذلك بسبب اختلاف الفقه حول طبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة, فق    
، هل هي بسبب العلاقة التي تنظم بموجب عقد؟ أم هي بسبب العلاقة القانونية 10اختلفوا في أساس سلطة  الدولة في محاسبة الموظف تأديبياً 

 التنظيمية التي تحكمها القوانين والأنظمة النافذة؟جواباً على ما تقدم، نستعرض في ما يأتي أهم النظريات التي قيلت في هذا الموضوع:
يتبين أن العقوبة التأديبية تجد مستندها في العقد المبرم بين الطرفين: الدولة    – عموماً    –بموجب هذه النظرية التعاقدية  أولًا: النظريات التعاقدية:

، 11والموظف؛ والذي اتجهت إرادة الطرفين لإبرامه، بحيث يبطل العقد إذا شاب الإرادة أي شكل من أشكال الإكراه سواء إكراه مادي أو أدبي 
لطة  وقبول الموظف العام لشروط عقد الوظيفة العامة، يعني قبوله )ضمناً( بالخضوع لسلطة الإدارة بما فيها السلطة التأديبية، إذ تتولى الس

في طبيعة هذا العقد، وما اذا كان     ا.ولكن، قد اختلفو 12التأديبية المختصة فرض العقوبة التأديبية على الموظف العام، نتيجة إخلاله بالتزاماته  
 من عقود القانون الخاص؟ أم إنّه عقد من عقود القانون العام؟ وذلك حسب التفصيل الآتي:

تعني هذه النظرية أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تعاقدية، نتيجة لالتقاء إرادة الطرفين وتحكمها )قاعدة العقد شريعة    نظرية العقد المدني  -1
. إذا كان العمل مادياً، وبذلك  14، وهذه العلاقة هي "عقد وكالة"، إذا كان عمل  الموظف عمل قانوني، وهي "عقد إجارة أشخاص"  13المتعاقدين(

 .  15تظهر الدولة وكأنها رب العمل؛ وعليه، ففي حالة إخلال الموظف العام بهذه العلاقة، فإنّه يخضع للتأديب 
اتّجه أنصار هذه النظرية إلى تكييف العلاقة بين الموظف والدولة على أنها علاقة تعاقدية يحكمها العقد الإداري الذي  نظرية العقد الإداري:  -2

  يكون أحد أطرافه الشخص المعنوي العام، حيث تملك الإدارة السلطات والامتيازات في مواجهة المتعاقد معها من أجل إدارة المرافق العامة 
،وهناك من كان يرى أنّ العلاقة السابقة هي عقد خدمة عامة، والموظف بموجبها مطالب بأداء الواجبات الوظيفية، 16ة وتحقيق المصلحة العام

 .17وإذا لم يؤد هذه الواجبات، يكون للدولة حق فرض العقاب، إلا أن هذه النظرية قد تعرضت لانتقادات كثيرة، ما أدى إلى تركها
نظراً لعدم مواكبة النظريات التعاقدية للتطور الحاصل في نشاط الإدارة والذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة عن    :18ثانياً: النظريات التنظيمية

على  طريق تطوير أنظمة الوظيفة ، وتأمين استقرارها، فإن ذلك يوجب ظهور ما يعرف بـ"النظريات التنظيمية" التي تبرر علاقة الموظف بالدولة  
نين والأنظمة؛ وبالتالي، فإنّ أساس العقوبة التأديبية في فحوى هذه النظريات ينبع من تأصيل هذه العلاقة كونها أساس تنظيمي بموجب القوا

التنظيمية قد اختلفوا هم أيضاً بصدد تكييف هذه العلاقة التنظيمية، وذلك على التفصيل الوارد أدناه،  ، إلا أن فقهاء النظريات  19علاقة تنظيمية
 والباحث بدوره يؤيد فكرة نظرية سلطة الدولة لما لها من تطبيق عملي حالي وصلاحيات غير محدودة وتابعة للقانون الموضوع. 

فكرة المؤسسة على تحقيق هدف أو اهداف معينة، من خلال  التصرفات والإجراءات المتخذة داخل المؤسسة    تقومنظرية المؤسسة أو المنظمة: -1
 المعنية لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وقد قامت فكرة المؤسسة على ثلاثة عناصر هي: 

 .لإكمالههدف معين تعمل الجماعة   -أ 
 المبادئ  التي تنظم تصرفات أعضاء المؤسسة بغية تحقيق الهدف.  –ب 
 على سير العمل نحو تحقيق الهدف. بالأشرافجهاز يقوم  –ج 

 على أن العنصر الأخير هو الذي تستند إليه سلطة التأديب؛ إذ تمارسه السلطة الرئاسية العليا في المؤسسة، بعد قبول الأعضاء فيها بهذه 
 .20السلطة الممنوحة إلى الجهاز المشرف، والمستمدة من السلطة الرضائية ومن طبيعة المؤسسة

تقوم هذه النظرية  لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واستمرار، وذلك من خلال ممارسة السلطة الرئاسية  نظرية السلطة الرئاسية:  -2
، كأساس قانوني للتأديب يتم استهداف الموظف بوساطته بسبب إخلاله بأعمال وواجبات وظيفته، ويلحظ ها هنا، أنّ هذه  21لاختصاص التأديب

 .22النظرية قد تكون صالحة في الأنظمة التي يكون فيها للسلطة الرئاسية كلمة الفصل في التأديب



   

   
343      

 000الانضباطية المفروضة على أعضاء اللجان التحقيقيةدراسة مقارنة بين الالعقوبات  

  

  

إن سلطة التأديب بموجب هذه النظرية مظهر من مظاهر سلطة الدولة؛ فمثلما تكون سلطة العقاب الجنائي تعبيراً عن  نظرية سلطة الدولة:  -3
لى أن  سيادة الدولة، فكذلك تُعتبر سلطة العقاب التأديبي بمثابة تعبير آخر عن هذه السلطة التي تمارسها الدولة. ويذهب أنصار هذه النظرية إ

ون الانضباطي ، إذ إنّ قانون العقوبات يهدف إلى تجريم الأفعال التي تسبب الاضطرابات في المجتمع، والقانون التأديبي  قانون العقوبات والقان
. فالبحث في الأساس القانوني للعقوبات  23إلى تجريم الأفعال التي تسبب الاضطرابات، والتي تؤثر سلباً في الوظيفة العامة  –يهدف أيضاً  

الذي التأديبية في الوقت الحاضر إنّما يتطلب ملاحظة ما وصل إليه القانون الإداري من تطور، نتيجة لتدخل الدولة في كافة النشاطات، الأمر  
القوانين باعتبارها وحدها الأساس القانوني انعكس على طبيعة علاقة الموظف بالدولة والتي اكتسبت الصفة التنظيمية بالاستناد إلى الأنظمة و 

يرتكبها  لنظام التأديب.  لهذا، فإننا نؤيد الرأي الذي يذهب إلى أنّ التشريع هو الأساس القانوني للسلطة التأديبية في تحريم المخالفات التي  
التي تفرض الضوابط والضمانات وا التأديبالموظفون ومعاقبتهم عليها؛ وبأن الأنظمة والقوانين هي  التشريع 24لرقابة على سلطات  .نجد أن 

قة  العراقي لم يورد أي نص يحدد طبيعة علاقة الموظف بالدولة، إلا أن الاتجاه الغالب في الفقه العراقي أبرز المركز التنظيمي أساساً لعلا
(  24وذلك بالاستناد إلى كافة أحكام الوظيفة العامة، والتي تنظمها قوانين الخدمة العامة، كقانون الخدمة المدنية العراقي رقم )  25الموظف بالدولة 

.استناداً  2022لسنة    6المعدل بالنظام رقم    2020لسنة    9المعدل وكذلك ما اشارت له احكام نظام الخدمة المدنية الاردني رقم    1960لسنة  
القانون.إلى نصوص ا العراق يخضع لأحكام  الموظف العام في  القول بأن  السابق، يصح  قانون انضباط    لقانون  المضمون،  أكد هذا  كذلك 

( في البند الأول منه على أن: "تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي  2المعدل، إذ نصت المادة )   1991( لعام  14موظفي الدولة  رقم )
الموظف المخالف من جانب الدولة التي  الدولة والقطاع العام"، وهذا ما يؤكد طبيعة العلاقة التنظيمية التي تسوغ فرض العقوبة التأديبية على  

 توظفه وتنظم مركزه القانوني بسلطاتها. 
 الخاتمة

ه في ختام بحثنا الموسوم العقوبات الانضباطية المفروضة على اعضاء اللجان التحقيقية وما لذلك من اهمية كبيرة في تبيان العلاقة بين هذ
فرض هذا النوع من العقوبات على اعضاء اللجان    لإمكانيةالعقوبات واثرها في تحقيق الغاية الاساسية منها وكذلك تحديد الاساس القانوني  

 وعلى العموم فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل بالآتي:  المكلفين بها, لأعمالهمالتحقيقية اثناء مباشرتهم 
 تتمثل النتائج التي توصلنا لها بما يأتي: النتائج: -اولًا

,  ان اعضاء اللجان التحقيقية يمكن ان تفرض بحقهم بعض العقوبات الانضباطية في حالة ثبوت ارتكابهم لبعض المخالفات التي تتعلق بأعمالهم -1
 وهذه المخالفات غالباً ما تكون ناتجة عن عدم تطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح او مخالفة الانظمة والتعليمات التي تحدد الية تشكيل 

 اللجان والاجراءات التي تتبعها اثناء ممارسة الوظائف التي تم تكليفهم بها في حدود القانون. تلك
  من اهم المخالفات التي تستوجب معاقبة اعضاء اللجان التحقيقية في التشريع العراقي والاردني والمصري هي مخالفتهم لما يعرف بالضمانات -2

عن  دفاع  القانونية التي اقرتها التشريعات الادارية والجزائية في اغلب النظم القانونية, اذ ينبغي مراعاة تلك الضمانات وتمكين المخالف من ال
 وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة. بأدائهانفسه وتقديم ما لديه من ادلة تثبت عدم مخالفته للنصوص القانونية او الواجبات المكلف 

الوا -3 العقوبات الانضباطية  العقوبات الاخرى من حيث ر ان  التي تتسم بها  الخصائص  العراقي والاردني والمصري تتسم بذات  التشريع  دة في 
 شخصيتها التي تقتضي ان لا يمتد نطاق العقوبة الى غير المخالف وان لا يكون هناك افراد معرضين للعقاب رغم عدم اقترابهم من المخالفة. 

اء  هناك الكثير من النظريات التي فسرت الاساس القانوني الذي تستند اليه طريقة مسائلة اعضاء اللجان التحقيقية منها النظرية العقدية سو  -4
 اكانت مدنية ام ادارية وكذلك النظرية التنظيمية وغيرها من النظريات الاخرى. 

 تتمثل التوصيات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة بما يأتي: التوصيات: -ثانياً
العقوبات الانضباطية الم -1 المتعلقة بتعيين  القانونية  التشريع العراقي   تعلقـةنوصي بضرورة تنظيم الاحكام  التحقيقية بشكل مفصل في  باللجان 

التفسيرات غير  التنظيم من شأنه ان يجنبنا كثرة  والاردني والمصري كونها جاءت بشيء من الغموض وتفتقر الى الدقة والوضوح, وان هذا 
 الدقيقة. 

اللجان التحقيقية عند خضوعهم للعقوبات الانضباطية بهدف تحقيق العدالة من خلال تعديل الضمانات   لأعضاءضرورة توفير الضمانات الكافية   -2
 الواردة في التشريع العراقي والاردني ومواكبة التشريع المصري من حيث تلك الضمانات.
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ان التوصيات التي تصدر عن اعضاء اللجان التحقيقية ليست هي السبب لتوجيه العقوبات الانضباطية لهم كونها مجرد توصيات ولا تصل الى   -3
يقية مستوى الاجراءات الحقيقية الا اذا صادق عليها المسؤول الاداري, لذلك نوصي بضرورة بيان وجه المخالفة في مسؤولية اعضاء اللجان التحق

 ديد اركان المخالفة وبيان ان مخالفتهم لقواعد التحقيق او عدم التزامهم بالضمانات القانونية هي من تبرز سبب مسائلتهم جزائياً. وتح
ضرورة تضمين نصوص التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية في كل من التشريع العراقي والاردني والمصري نصوص قانونية تنظم اجراءات  -4

مسائلة اعضاء اللجان التحقيقية وبيان اساسها القانوني وما يترتب على ذلك من آثار تحفظ حقوقهم من ناحية وحقوق المتضرر من ناحية  
 اخرى.

غير اضافة احكام الى التشريع العراقي والاردني والمصري تضمن سلامة الاجراءات من الناحية القانونية وعدم جواز التعدي او استخدام وسائل   -5
 مشروعة. 
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